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  أساسيات فعالية قياس الأداء وفق منهج التسيير بالنتائج في المنظمات الحكومية
  د. رفاع شريفة 

  الجزائر-مخبر أداء المؤسسات و الإقتصاديات في ظل العولمة، جامعة ورقلة
 

قبل الإدارة العمومية  والأساليب المتبعة تقع الهيئات العمومية منذ زمن بعيد تحت ضغوطات و صعوبات مرتبطة أساسا بنمط التسيير المنتهج من :  ملخص
على مستوى  والملخصة ضمن منهج التسيير بالوسائل، والذي نجم عنه العديد من المشكلات والآثار السلبية سواء على مستوى أداء الخدمات العمومية  أو

ة العمومية الحديثة باتجاه عدم التمركز و تكريس مبدأ المرونة، هو تغيير خزينة الدولة بشكل إجمالي. و قد كان المسلك الطبيعي للتغيير تحت تأثير نظرية الإدار
. إذ أن الأسئلة الممكن أن نطرحها ونحاول الإجابة عنها من خلال هذه الورقة تكون GPRمنهج التسيير المتبع والذي ظهر باسم" منهج التسيير بالنتائج " 

  ي محددات نجاح عملية قياس الأداء ضمن هذا المنهج ؟ وهل هي في متناول الجميع ؟كالتالي:ما هي الخطوط العريضة لهذا المنهج؟  ما ه
  . التسيير بالنتائج، ثقافة التقييم، المنظمات الحكومية الكلمات الدالة:

 
   1الشهير يعتبر التسيير بالنتائج أحد مكونات الإدارة بالأهداف، والتي يرجع تاريخها لسنوات ما بعد الحرب ونجد أسسها في الكتاب

Drucker بخصوص الهيئات الخدمية ومنذ خمسة عشرة سنة نتكلم خصوصا عن "الأداء"، حيث تم التطرق بشكل واسع  أما
  Santo ، Verrier 3في أمد سابق قام كل من  و  De Bruijn.2للأهمية المتزايدة لهذا المفهوم في الخدمة العمومية في كتاب 

  ج مؤشرات ذات أهداف خاصة بالأداء.بتحليل النشاط العمومي واستنتا
  

وبشكل عام لتطوير أداء النشاط العمومي باستخدام منهج التسيير بالنتائج وتقيمه،  تتبع خطوتين مشتركتين وهذا بعد        
  :  نوالخطوتين المذكورتين تتكونان أساسا م  .4استخراج في بداية الأمر دورة إدارة أداء النشاط العمومي المنتج للنتائج

  :  التنبؤ والتحديد لنوعية الخدمات المطلوبة من المواطنين ـ زبائن، على أساس تقييم الاحتياجات الخاصة م. أولا
 : تقييم الخدمات التي تقدمها المنظمات العمومية باستعمال مؤشرات مناسبة.  ثانيا

لك إلى قاعدة من الأهداف في شكل خدمات حددا ذا الشكل، من الممكن تطوير مستوى أداء الخدمات العمومية مستندين بذ
  السلطات السياسية مسبقا (التوجه نحو المخرجات وليس نحو المدخلات).

  

  وتجسيد الخطوتين المشتركتين يتمثل في : 
عة مقارنة بالنظام تحديد المراكز الخدمية داخل الهياكل الإدارية، ثم تفويض عملية الإدارة لمسيرين عموميين يتمتعون باستقلالية واس -

  التقليدي. 
الخدمية بين السلطة السياسية والمسيرين العموميين وتحديد الأهداف الخدمية  )contrat ou mandat(إجراء تفاوض حول العقود  -

ل على تر جمة الواجب تحقيقها، وكذا المؤشرات المتفق عليها والتمويل الموافق له. على المستوى الرسمي النصوص المكتوبة في العقد تعم
 مستوى النتائج المنظرة وكذا المؤشرات التي تسمح بالحكم عليها.

 متابعة العقود عن طريق تصميم نظام قيادة المؤشرات. -
تبسيط الهياكل وطريقة عمل المراكز الخدمية وهذا لخلق مرونة في صيرورة التسيير في ظل احترام مبدأ المساواة في المعاملة، لتشجيع  -

كر ألمقاولتي عن طريق تسيير الموارد المالية والبشرية...الخ.مع إعطاء استقلالية أكبر للمسيرين العموميين أو باختيار تطبيق ظهور الف
 ميكانيزمات السوق (تطبيق المنافسة،و الخصخصة الداخلية أو الجزئية...الخ) كأحد شروط تطوير فعالية النشاط العمومي. 

  

بين مؤشرات أداء القطاع الخاص من (مرد ودية، أرباح، حصص السوق...الخ) وتلك  و لأمد طويل كان هناك اختلاف
الخاصة بإدارة الخدمة العمومية وهذا ما نجده في العديد من الأبحاث و الذين يعتبرون أن صعوبة تقييم نتائج إدارة الخدمة العمومية   

اص. حيث كان دائما التركيز لمتابعة الأداء في القطاع العمومي على من المميزات العديدة التي تفرق بين القطاع العام والقطاع الخ
النموذج الإنتاجي، أين نجد بعض المدخلات (كمية، نوعية) تتحول إلى أنشطة (كمية، نوعية) والتي تنتج بدورها مخرجات (كمية، 

نتجات والخدمات العمومية من الممكن أن نوعية). وتأخذ هذه الأخيرة شكل منتجات أو خدمات تصدر من الإدارة نحو اتمع. والم
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تخضع للاستهلاك المباشر (جمع النفايات، تسليم جوازات السفر)، أو تكون مجرد درجة من الوفرة (مثال شرطة) أو عبارة عن أنشطة 
  الأمن القومي).  تقديرية تخص أجيالاً مستقبلية (امتصاص الآثار السلبية لمختلف الصناعات) أو خدمات غير قابلة للتجزئة (مجال

وحين نتحدث عن الجانب الكمي لهذه المنتجات والخدمات، من الممكن التعبير عنه بمعايير مالية أو مادية، كما أن الجانب 
وقد أشار العديد من الباحثين أنفسهم إلى أن الفرضية الموضوعة والتي مفادها  النوعي من الممكن تقديره كميا أو يستحيل ذلك.

باشرة وخطية بين كل من المدخلات، الأنشطة والمخرجات، والمترجم عنها ضمن دالة الإنتاج، غير موضحة لما هو وجود علاقة م
  معاش في الميدان، فالحقيقة المعاشة هي أكثر تعقيدا وخصوصا في إدارة الخدمة العمومية.

ظري (الجامعات) في تحديد مميزات الطريقة ويظهر اهود المبذول منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي، على الصعيد الن
 Boukaret et halachmi(التي تسمح وتسهل اختيار الأنظمة الموجهة، أنظمة المراقبة وأنظمة التقييم في إدارة الخدمة العمومية 

القاعدة  عمومية، في حينمنوهين بذلك أن أنظمة قياس الأداء "الأداء المعمق" لا يمكن أن تكون متشاة في جميع التنظيمات ال )1996,
  : العامة في هذا اال  تنص على

المخرجات الكمية ليست هدفاً بحد ذاته في إدارة الخدمة العمومية، إذ كلما كانت المخرجات الكمية هدفا كلما  •
   بسهولة النشاط المعني إلى القطاع الخاص والعكس بالعكس. كان التحويل

ذاته في إدارة الخدمة العمومية إذا كانت الآثار   أو النتائج الوسيطة أو النهائية لا تعتبر المخرجات الكمية هدفا بحد  •
 المتحصل عليها عبرة فترات زمنية المتباعدة  نفسها الاهتمام الأكبر.  

عدم تنظيم أنظمة قياس أداء إدارة الخدمة العمومية  حول تنظيم معين مأخوذ بشكل منفرد، فالنتائج هي حصيلة  •
ة الهيئات العمومية المترابطة فيما بينها والمتشابكة لهذا يجب الأخذ بعين الاعتبار القطاع السياسي مختلف أنشط

بأكمله أو أخذ سلسلة بأكملها من المنتجات والخدمات، لاسيما أن النتائج والآثار من الممكن أن تكون عقلانية 
objectifs  أو معنويةsubjectifs المحيط السياسي المتقلب.ففي كل الأحوال تكون متأثرة ب 

وتعمل هذه القاعدة على إنشاء "ارى الأول" لنظام قياس الأداء في إدارة الخدمة العمومية. فضمن فوهة ارى، هناك 
المخرجات الفورية (الخدمات)، أما في الجانب الآخر هناك سلسلة متقطعـة ومتباعدة وغير ملموسة ولكن ظاهرة للعيان من الآثار 

 ية.   الوسيط
التسيير بالنتائج " المتضمن لهدف الأداء لا يكون بدون صعوبة نظرا «و استنادا للنقاط التي ذكرت سابقا، انتهاج منهج 

لهذا من الضروري في هذا المستوى من التحليل أن نقوم بتوضيح العناصر الأساسية  لاحتمال وجود عوائق تمنع الاستفادة الكاملة منه.
التي يجب التركيز عليها والاهتمام ا عند انتهاج هذا المنهج وذلك لتخطي الصعوبات وتحقيق الغاية منه، كما بخصوص قياس الأداء 

 Sylvie يجب توضيح المسببات التي تجعل اختلافا في نتائج انتهاج هذا المنهج من بلد لآخر، مستندين لدراسة قامت ا الباحثة
TROSA   تراليا والمملكة المتحدة، باعتبار هذه الدول أول من طبق هذا المنهج من التسيير ومنه خاصة بثلاث دول، نيوزيلندا، وأس

امتلاكهم لرصيد معتبر من الخبرات بمرور السنين، وكذا عدم تشابه تقليد الإصلاحات فيما بينهم، الأمر الذي يثري التعمق في مسألة 
تشيد بالطرق التي انتهجتها هذه  L’OCDEالعديد من التقارير مثال تقارير ج التسيير بالنتائج في إدارة الخدمة العمومية، كما أن 

  الدول لتجاوز العقبات في قياس الأداء ومتابعته.
مثال ذلك، على مستوى وزارة التشغيل، نميز بين نتائج التي تحصلت ، أخرى بالآثارو ـ نبدأ من التمييز بين نتائج متعلقة بالمخرجات

جها لدورات تعليمية باعتبارها نتائج فورية (مخرجات)، والنتائج التي تحصلت عليها من إيجاد مناصب شغل عليها الوزارة من إنتا
  فمن الضروري معرفة أي هدف صمم له هذا التمييز ويتناسق مع أي اختيار:  .للبطالين باعتبارها نتائج متوسطة وطويلة المدى

النتائج المتوسطة  " تقييم ") باعتبارها مخرجات فورية ونتكلم عن Outputsية  (ما تنتجه إدارة الخدمة العموم "قياس "ـ نتكلم عن 
  ). outcomes lesوالطويلة المدى باعتبارها آثار (

  فهي أسهل للمراقبة.  ، Outputsـ لمراقبة أنشطة إدارة الخدمة العمومية التي أنجزا الوزارات، يستعمل بشكل عام 
ول، واستعمال القدرة على تحميل النتائج لكل مسؤالسعي لإرساء ثقافة تحميل المسؤولية بمعنى ) عند outputs( ـ يتم استعمال

)outcomes les  .عند إرساء ثقافة المسؤولية باتجاه تحسين الخدمات المقدمة للمواطن على المدى البعيد (  
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لا يشكل مشكلاً تقنياً بحد ذاته، كما أن أي  ،ثارتقييم الآو من يرى أن التمييز بين قياس النتائج الفورية 5هذا ومن الباحثين 
مسير يمارس التطبيق سوف يحتاج إلى الصنفين من المعلومات وكذا إلى فهم الخيارات السياسية والاجتماعية،و الأساليب المستخدمة 

  لتلبية الخدمات، والغرض المستهدف بالمسؤولية، والتوازن المرغوب بين القياس والتقييم... الخ. 
  

والسؤال المطروح كيف أن بعض الدول تمكنت من إيجاد ذالك التوافق بين القياس والتقييم في حين الدول الأخرى لم 
التغيرات الكبرى المتواجدة في محتوى الموازنات لعديد من الدول  إلى السؤال بدأنا التحليل استناداتستطع ذالك ؟  للإجابة على هذا 

L’OCDE المدخلات  التي لم تعد تعتمد علىوInputs   (موارد، ومخصصات، وإعانات..الخ) أو الوسائل ولكن على النتائج، سواء
كانت نتائج فورية أو الآثار القصيرة ومتوسطة المدى  أي الاعتماد على الأداء، بشكل أظهرت فيه أن الأهداف المحتواة في الموازنات 

  ونذكر على سبيل المثال : 6لقة بدرجة الحساسية السياسة للبلد المعنيحسب" النتائج" تتمركز في العديد من المستويات وهي متع
العمل على تحقيق أحسن مستوى من الخدمات للمواطنين بقياس الخدمات المقدمة فعلا للزبائن ومن طرف جهات  .1

  مختلفة، مع التركيز على عنصر التكلفة ومدى احترام قيد الزمن في ذلك. 
، هؤلاء يحصلون على معلومات كثيرة لكي يتمكنوا من القيام بالاختيارات التي تحميل مسؤوليات واضحة للوزراء .2

 يروا أكثر ملائمة.
القيام بمقارنة النتائج المتحصل عليها مع تلك المحققة على مستوى القطاع الخاص، وهذا بفكرة ضمنية وهي: رغم  .3

يجب أن يحتضنه هو تسيير بنمط القطاع  أن الخدمات العمومية ذات تسعيرة غير تنافسية إلا أن التسيير الذي
 الخاص.

 انتهاج أسلوب تحميل مسؤوليات أكبر للموظفين، بتوضيح مسئوليام وأمام أي جهة. .4
 

وتنطوي النتائج التي توصلت إليها الباحثة، أنه من الخطأ أن نعتبر أن كل الدول دف إلى تحقيق جميع هذه الأهداف، كما 
الدول تنتهج منهج الليبراليين الجدد الذي يهدف إلى تقليص دور الدولة والحكومات. و من ثم التقنيات  من الخطأ أن نعتبر أن جميع

من الممكن أن تكون متشاة ومن الممكن المقارنة بينها إلا أن الأهداف تختلف. ومن الأهمية بما كان أن نطرح السؤال التالي والعمل 
وات سوف يؤدي إلى نفس الإيديولوجية ونفس الآثار؟ إجابةً على هذا، توصلت الباحثة : هل استخدام نفس الأد على الإجابة عليه

   :  إلى ما يلي
تسعى زلاندا الجديدة والمملكة المتحدة إلى تحقيق الهدف الأول والثاني، وتركزان على تحسين الخدمات المقدمة، كما  -1

  وق محركًا حقيقيا لإنجاز تغيرات فعلية في إدارة الخدمة العمومية. تراجعت قناعتهما التي توصي بالاعتماد التام على مدخل الس
  أما أسترالية، تنتهج المقارنة التامة مع القطاع الخاص وهذا تحت تأثير اتجاه الليبراليين الجدد.  -2
كز على عكس الدول السابقة فالإصلاحات التي ينتهجها واسدة في موازناا، ترت دول الكومنولث، كالسويد، -3

الإرادة الواضحة لجعل الموظفين العموميين في إدارة الخدمة العمومية مسئولين عن نتائج محددة، بمعنى انتهاج   ثقافة النتائج حيث إن 
  كل موظف يعلم مستوى المخرجات والآثار التي عليه أن يقدمها.

ياق "التسيير بالنتائج" التي تنتهج،  لها غايات ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها كذلك الباحثة، أن الإصلاحات في س
  اجتماعية مختلفة ولا يكون لها معنى إلا إذا كان:

  الإيمان بجدوى معرفة النتائج الخاصة بمختلف المنظمات والإدارات.  -
  الاقتناع بأن قياس الأداء هو مؤشر نافع جداً مثله مثل العناصر الأخرى  -
 ون سيرورة القياس محفزات الإنجاز ما يجب إنجازه تكون ضعيفة جداً.الانطلاق من الفرضية مفادها أنه د -

 
من المفاهيم البسيطة  جداً على المستوى النظري وتعتبر مراحل الموازنة حسب  ،وعلى الرغم من أن النتائج الفورية والآثار

تم طرحه لماذا لا يتم تقبلها في إدارة الخدمة "النتائج" معروفة عند الجميع إلا أن هذا لا تقابله سهولة في التطبيق والسؤال الذي 
  العمومية في جميع الدول ؟  
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على التساؤلات التالية:  نريد أن نتوصل إلى ماذا ؟ وما هي أهدافنا  في هذا السياق نعلم أن الموازنة تعمل أداةً على الإجابة
يد  الإستراتيجيات والمناورات لتطبيقها. وانطلاقا من النهائية أو الآثار الواجب تحقيقها ؟ وكيف نتصرف ؟  والجواب يكون بتحد

 Outputs(هذه الإستراتيجيات يتم تحديد الأهداف الوسيطة (الآثار الوسيطة)، تقاس بعدها المنتجات والخدمات التي تقدم للزبائن 
Les( وكذا الموارد الضرورية. وبفضل التقييم ،outcomes les، قها يتم إعادة تقيم نجاعة يمكنك إغلاق النظام لكون عن طري

 الإستراتيجية المختارة والأهداف الموضوعة.
  

ومن ثم، من الواضح أن هذا النموذج بسيط جداً، وعقلاني، و كامل، إذًا لماذا لم ينجح بشكل كامل على المستوى التطبيقي 
، لكون ، والمشكل ليس مشكلاً تقنياًيكمن أساسا في ميكانيزمات التحفيزفي إدارة الخدمة العمومية ؟ حسب الباحثة الجواب 

الأسس التي تبنى عليها مفاهيم هذا النموذج أسساً علمية عقلانية، فالجميع يعلم أنه يجب تحديد الأهداف / الآثار لكي نتمكن من 
والسؤال لماذا . هلاميةوالتي دوا تبقى الآثار مجرد أفكار مشوشة و نتائج فورية،تحديد مراحل التنفيذ، كما نحتاج إلى أنشطة في شكل 

  لا يطبق هذا بشكل يومي وأوتوماتيكي في إدارة الخدمة العمومية ؟
 

التي سعت حلقة مشتركة بين جميع الدول ووالجواب يختلف من بلد لآخر، من نظام مؤسساتي إلى آخر، إلا أنه تبقى هناك 
  الباحثة لتحديدها في بحثها والمتعلقة بالفرضيات التالية:  

: يتحكم ويسيطر على الإصلاحات متخصصون تقنيون (تقنوقراطيين) وليس خبراء متمرسين في  الأولالفرضية  -
قيادة التغيير، هؤلاء يؤكدون عدم وجود الصعوبة بالدرجة التي يتصورها المتخصصون في المحاسبة بخصوص قياس 

  الآثار والتي يعلنون عنها على مستوى المحافل الدولية. 
عدم التقدير الصحيح لتأثير الثقافة المتواجدة، فقياس الأهداف سواء كانت وسيطة أو ائية :  الفرضية الثانية -

ليس مجرد عملية تقنية، وليست مشكلاً محاسبياً، بل هي مسألة ثقافة الأداء والشفافية، وهي مسألة متعلقة بما 
  نستطيع إشراك الآخرين فيه وما لا نستطيع.  

ن كل الدول تحتاج إلى معرفة مستمرة ومتزايدة حول كيفية تجانس طموحاا :  مفادها أ الفرضية الثالثة -
وربطها بالوسائل التي يعملون على توفيرها للوصول إلى مبتغاهم، بمعنى آخر، يجب التعلم كيفية المشي قبل 
الركض أي قبل إجراء ثورات في مختلف الأنظمة على شكل تقليد أعمى. وللتحقق من تواجد أحد هذه 

 رضيات أو معظمها في بلد ما، قامت الباحثة بطرح تساؤلات والإجابة عليها: الف
 

  :  .التقييم وعلاقته بالأهداف1
السؤال المطروح هل يمكن القيام بالقياس بدون أهداف ؟ للإجابة على هذا السؤال أخذت الباحثة تجربة نيوزيلندا بين فترة 

النتائج الفورية  في هذه الفترة كان مفهوم. وذج التسيير بالنتائج في العالموهي الفترة التي أذيع فيها صيت نم 1997و  1990
الأداء مفهوما واحدا. لماذا ؟  لأن  هذه الأخيرة، تشكل بصفة عامة خدمات واضحة المعالم، لديها مسؤول محدد، ومزودة بعقد و

ح تأثيرات مختلفة ومتعددة تابعة لأعوان ذوي تفكير ومحتواها معقد وهو صورة لتناطالآثار الأداء. في حين وبشكل معاكس تركيب 
 متناقض،  لهذا قرر أن هذا المفهوم سوف لن يخضع للقياس.

  
و في المضمار نفسه، لوحظ أن غياب الأهداف الآتية من السياسة أو التعقيد الخاص بنظام التحميل، استعملا في كثير من 

ا الباحثة أنه فعلا هناك سياسات عمومية معقدة (ما هو النظام الملائم للضمان الأحيان كذريعة لعدم التحرك والتغيير. وتذكر هن
الاجتماعي؟) حيث نجد الوظيفة لا يمكن أن تتبلور بدون توجيه سياسي اجتماعي، إلا أنه توجد العديد من الميادين أين نجد إمكانية 

. وبرغم أن التحميل قليلا ما يكون خطياً وواضحاً إلا أنه من تحديد أهداف عملية لتحسين النشاط العمومي على أساس الخبرة المهنية
  الممكن وضع فرضيات سببية والعمل على التحقق منها بمرور الزمن.
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و على العموم في حالة ما إذا كانت الأهداف غير واضحة، يعتبر تصميم مؤشرات النجاح والفشل بمثابة الخطوة الأولى 
 اه إعادة تكوين الأهداف وهذا بتحليل ما يصلح وما لا يصلح. الضرورية للذهاب بشكل تدريجي باتج

  
  

 :  التقييم و علاقته بالثقافة السياسية للبلد المعني .2
 Outputs Lesهذا الأمر جعل عدم قدرة أي بلد على التأكيد من وجود جواب موحد لقضية تقييم المخرجات الفورية 

  نظرا للعناصر التالية:  outcomes lesوالآثار 
معنى للأداء، يتجنبون الآثار لكون هذه الأخيرة توسع  : المتحمسون إلى استعمال المخرجات إنتشار ثقافة تجنب المراقبة -أ

مجال مسؤوليام وفي الوقت نفسه صعبة القياس. كما يؤكدون أن قياس هذا الجانب والتركيز عليه سوف يخلق نوعاً من الجمود لهذا 
  يفضلون التعامل غير الرسمي مع الوزراء عوضا كتابة أشياء وعدم القدرة على تصحيحها.  نجد بعض المديرين المركزيين

في المملكة المتحدة مثلا ، هناك الأهداف الرسمية والمتعلقة بتسيير المنظمات الحكومية  : إنتشار ثقافة ازدواجية المعايير -ب
وأهداف أخرى يحددها الوزراء والتي يستهدف ا الرأي العام. إذ أي شخص يعلم أن المنظمات العمومية تخضع إلى نوعين من سلم 

ل عام بالنتائج السلبية... لهذا وصل الحد ببعض الوزراء إلى استعمال القيم.  كما أنه من الصعوبة بالنسبة لوزير معين أن يعترف بشك
  جدول قيادة مزدوج، أحدهم موجه نحو التسيير والآخر إلى العامة.   

: من الأمثلة الحية على الشفافية والحوار المفتوح  نجد مثال الدنمرك،  تواجد ثقافة التقبل الاجتماعي والحوار المفتوح -ج
ياس مقارن " مرة كل سنة لمؤشراا الأساسية والخاصة بمختلف سياساا الرئيسية مع سبع دول متطورة، ولا تقوم التي تقوم "بق

بإخفاء النتائج السلبية. ومن ثم يوجد هناك علاقة قوية بين قدرة القياس وتقبل اتمع الإداري والمدني للنتائج السلبية دون المساس 
  شخاص وكذا مختلف الإدارات. بمستقبل الحكومات، بمستقبل الأ

حالة معرفتك ما ينتظر منك مع تقبل وجود درجة من التعقيد الواجب أخذها  :  الاقتناع بأن كل شيء قابل للقياس -د
  بعين الاعتبار يصبح:

الحالة :  من المعمول به في هذا اال أن الجانب النوعي غير قابل للقياس. هناك في هذه  الجانب النوعي قابل للقياس •
نوع من الغلط، القياس لا يعني به قياس محاسبي، إذ في العديد من الدول، والمدارس، والجامعات ومراكز التمريض، 

 و هي مؤشرات نوعية والمحقق منها من مراجعين خارجيين.  Check -listeتخضع إلى إجراءات القبول المكونة من.
قياس الأداء عن طريق المخرجات الفورية والآثار هناك قيمة  : للتحكم أكثر في عملية تضيق عدد معايير القياس •

متوسطة يجب احترامها، فمهما كانت درجة تعقيد المنظمة المعنية بالقياس، لا يجب القبول أكثر من عشرة معايير قياس. 
فقط المؤشرات وقد أثبتت التجربة أن هذا يؤدي إلى حوار بناء، مثال على ذلك، وزارة المالية الأسترالية، تستعمل 

الخاصة بمدى تطبيق الإصلاحات التي تطلبها الحكومة وفي الزمن المحدد، ومدى دقة الإجراءات المالية، ونوعية العلاقة مع 
إلا أن هذا لا يمنع من وجود درجات متفاوتة من  ، مختلف الوزارات، القدرة على تحقيق التوازن في الموازنة، لا غير

 التعقيد تخص كلا من: 
 

  : outcomes intermédiaires les الآثار الوسيطة_ 
وهي تعني درجة الوصول للأهداف المحددة، كما تسمح بمعرفة فيما كانت الأهداف المحددة دقيقة أم لا وهذا ما تظهره  

ئلة من مجالات التقييم عملية التقييم وليس عملية القياس،  مثال ما هو عدد البطالين الذين تمكنا من إيجاد عمل ملائم لهم ؟  هذه الأس
الدول لا  وهي مختلفة عن قياس تكلفة الوحدوية للتكوين وتأهيل البطالين، عدد الإعانات المقدمة للبطالين ..الخ،  ونشير هنا أن بعض

تعمل ضمن نصوصها القانونية الخاصة بالتقييم على الاعتماد على الآثار بشكل منفرد لتحديد درجة الوصول إلى الأهداف، 
  .ون كل من القياس والتقييم يعملان على تحسين في الأهداف حسب رأيهملك

وحسب الممارسين للتسيير العمومي، يعمل مجال الآثار الوسيطة، على تسهيل أكثر لعملية التسيير بظهور اتجاه التحقيقات، 
المرحلة الأولى بخصوص تحقيق المخرجات عكس النتائج الفورية. وهذا ما شوهد  في زلا ندا الجديدة حيث كان هناك تسابق كبير في 
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إلا أن هذا سبب تعقيد مختلف السياسات المنتهجة (التوظيف، التعليم..الخ)، لهذا جرى تقليص معايير النتائج الفورية ونمذجة النتائج 
   .النهائية على شكل مراحل في الطور الثاني للإصلاحات

تحتوي على مستوى آخر من الأهداف، مثال تحسين مستوى المعيشة، :  finaux  outcomes les ـ  الآثار النهائية    
والاقتصاد....الخ. هذا النوع من المخرجات يحتاج إلى تقييم في بعض الأحيان معقد جداً لأنه يخضع دقة الأهداف إلى الفحص في 

ة، لهذا الغرض ينجز التقييم على عدة حين الآثار الوسيطة لا تقوم بذلك.  مثال: يوجد في استراليا سياسة تسعى إلى دعم العائل
  : مستويات

في مرحلة إعداد الموازنات، قصد تحديد مختلف البرامج التي تعمل على دعم العائلات، يتم استخراج مؤشرات كمية، ونوعية 
  في إطار نقاش الموازنة ويتم متابعتها عن طريق نفس نظام الإعلام الآلي الخاص بالوزارات. 

عايير النوعية تخص الأشخاص العاملين والمستفيدين بشكل عام نتمكن من تقييم النتائج الوسيطة والتي وباستعمال بعض الم
 تمكننا من معرفة هل هذه الأنشطة المعنية قد شملت النساء والأطفال الماكثين في البيت أم لا.

تصادي، تبحث عن الآثار السلبية، الطويلة ولمعرفة هل هذه السياسة، نافعة للبلد أم لا،  تنجز دراسة تعتمد على تحليل اق 
 والمتوسطة الأجل، أي دراسات يقوم ا خبراء طويلة ومعقدة وينطلق فيها مع الانطلاق في تطبيق السياسة (النتائج النهائية).

 نخلص مما سبق أنه لا يوجد قياس دون مقاربة تقويمية تعمل على تقدير التنسيق بين مختلف مستويات النتائج. 
  

  . رهانات التقييم مرتبطة بصنف الوظيفة العمومية التي نطمح إليها3
حسب النتائج التي توصلت إليها الباحثة، إن مسألة المخرجات الفورية والآثار، ليست مسألة تقنية بالدرجة الأولى، (بالنسبة 

  تي لها علاقة بما يلي :للمحاسبين المخرجات الفورية أسهل للتسجيل). بل هي مسألة متعلقة بثقافة الأداء وال
: عادة الموظفون يقومون بما هو مطلوب منهم سواء  لأم مجبرون على ذلك  أم يريدون ذلك  إلا أن  ثقافة الاندماج •

موضوع الاندماج الذي يقصد به هو ذلك الاندماج الذي طبق مثلا في زلا ندا الجديدة بمعنى  أن الموظفين العموميين، 
اء فقط بل مندمجين، أي عليهم تقديم مقترحات الحلول للمشكلات التي يتخبطون فيها ومنه يجب أن لا يكونوا نزه

  تحسين النتائج يأتي من الداخل.
  : ويقصد هنا معرفة : ثقافة المسؤولية •

  هل المحفزات الضرورية لضمان إنجاز العمل متوفرة أم لا ؟   -
 هل الأهداف واضحة ؟  -
  هل أنظمة الإدارة متوازنة ؟  -
 اك تقديم مكافئات  في حالة النجاح ؟هل هن -
 هل تتوفر إجراءات العقاب، حالة عدم تحقيق الأداء ؟ -
 هل هناك قدرة على الإبداع أم طاعة عمياء ؟ -

  
من جهة وجعلها في  إدارة الخدمة العمومية كيف يتم ضمان الاستقلالية واستمراريةوالسؤال المطروح في هذا المستوى  

 ؟ ة عن الأولويات التي تسعى إليها الحكوماتالوقت نفسه مدركة ومسئول
  

 lesأما الجواب عنه فهو متعلق بالسلوكيات المتواجدة في إدارة عمومية لذلك البلد، فالخبرة أثبتت أن للمخرجات الفورية 
outputs ة (ضمان الجودة أهمية في أنظمة الحكومة التي يحيطها جو عام من عدم الثقة واستعمال قليل من أدوات المراقبة الذاتي

أهمية حالة أنظمة حكومية  outcomes lesوالمراجعة الداخلية، وأنظمة إعلام آلي متكامل). في حين الآثار الوسيطة والطويلة المدى 
مستقرة، ذات خبرة والتي نجد فيها تعامل الوزراء مع المرؤوسين على أساس الثقة،و صعود المعلومات موثوق منه، ولا يمكن في هذه 

الة الشك بأن تقديم الخدمات منجز وفق ما خطط له، الفساد الإداري ضعيف ووفاء الموظفين عالي المستوى. ومن ثم، على الح
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المديرين التابعين للقطاع الخدمي العمومي والوزراء، الاختيار بين المزيج من المراقبة والضبط عن طريق المخرجات الفورية، والإبداع 
حيث يستدعي هذا الاختيار، تشخيصاً دقيقاً ومعمقاً للإدارة، وللثقافة الخاصة ا، ودرجة نموها والكيفية  والتطوير عن طريق الآثار.

 التي انتهجت ا سيرورة التغيير والتطوير.
  

  : .التركيز على الآثار بشكل منفرد أو الاقتصار على النتائج الفورية لا يستجيب لمتطلبات الأداء4
و التركيز على الآثار في حين لم يكن هناك وضع لإستراتيجيات واضحة المعالم. إذ مابين فترة ما لوحظ في أستراليا، ه

لم يكن لقطاع الخدمات العمومية تقدير لأي نتائج واضحة المعالم في حين كان هناك نقاش واسع حول أولويات  1994و  1984
يعتبر من الحلول المفيدة. من ناحية أخرى الاعتماد على النتائج  التي تعمل عليها الوزارات، ومنه التركيز على هذا الجانب فقط لا

الفورية، يجعل القطاع في جمود نظرا لتلقي هذا الأخير تعليمات صارمة عن سيرورة  أداء الحكومات وهذا غير مفيد كذلك، نظرا 
لى الآثار، هو اتخاذ القرار في مرحلة معينة بالتعامل لتغير قيود المحيط ومنه عدم قدرة القطاع على الإبداع والتأقلم. ومن مزايا التركيز ع

بالثقة والمشاركة مع استخدام وسائل كفيلة بحماية مختلف الأطراف وهذا ما يسمى بالتسيير بالمخاطرة أي يجب ترك الأمور تسيير 
ت المتوسطة والطويلة المدى أي حسب طبيعتها مع تقديرك للمخاطر،  وتعتبر لامركزية التسيير تسيرا يطمح إلى الارتقاء بالمخرجا

  الآثار.
  

  : .الأداء والتوبيخ5
تعتبر ثقافة الأداء، ثقافة شمولية أي لا تقتصر على القياس بل تطمح إلى الشفافية. والسؤال المطروح من يريد أن يكون شفافا 

ج، حتى الأكفاء منهم.  و السؤال المطروح، ؟ بصفة عامة الموظفون العموميون لا يريدون أن يقدموا حسابام المتعلقة بمختلف النتائ
لماذا ؟  لأننا لا يمكن أن نكون صادقين ونحن في ثقافة التوبيخ. مثال أستراليا،  تقوم وزارة المالية كل سنتين بإعلان مستوى الضعف 

لأداء.ومنه إذا ما أريد الاستفادة في صعود المعلومات والأداء بالنسبة لمختلف الإدارات، لهذا ينتاب مختلف المديرين الخوف من قياس ا
من الصيرورة التقويمية، يجب إرساء ما يسمى" بعقد الثقة" بين مختلف الأطراف وتشجيع الجميع على الحوار وطرح المشكلات وليس 

التقني من إخفاءها.  ومنه يتجلى لنا  أن مسألة قياس المخرجات والآثار هي مسألة شفافية وليست مسألة تقنية، إذ على المستوى 
الممكن إتيان ببعض الخبراء ويطلب منهم تحديد النتائج والآثار الواجب تحقيقها وما هو مؤكد هو حصول الجهات المعنية عليهم في 

  أسرع ما يمكن، لكن ما هو مهم هو الجواب عن التساؤلات التالية:
  من المتحصل على نتائج القياس ؟ ومن يشرحها ؟  •
  طلاع على التقديرات والحق في اقتراح الحلول وتطبيقها ؟هل يكون هناك الحق في الإ •
 هل دف إلى الفهم أو إلى التوبيخ ؟  •

 
ومن ثم الاعتماد فقط على العلاقة الميكانيكية بين الأداء ونظام الحوافز والعقوبات، والربط بين الأداء والموازنات لا يمكن أن 

لأن استخدام هذه الأدوات بشكل منفرد سوف يعمل على تشجيع الغش وليس إلى  يعمل على تطوير القطاع العام والإدارة العمومية،
التطوير. فالظاهرة تتطلب مجهوداً أكبر من الربط بين الأدوات التقنية،  فإذا لم تتمكن الأطراف المعنية بقياس الأداء والمنتهجة لـ" 

والقياس الذي يحتضنه، سوف يؤدي إلى برامج أحسن، و سياسات  التسيير بالنتائج " من إقناع الموظفين بأن نظام التسيير بالنتائج
أحسن ونتائج ايجابية بالنسبة للجميع، الوزارات نفسها لن تنضم إلى هذه العملية. كما أن العملية هذه أي تسيير بالنتائج سوف لن 

  ئج الفورية. تأخذ حيزاً من اهتمام المواطنين الذين هم معرضون لتحمل الآثار ولا مهم قياس النتا
  

  : .عدم وجود  نموذج موحد6
العمومية  إلى العديد من البرامج والأساليب، والحل الأمثل للإدارة بالنتائج هو معرفة المعايير التي تسمح بإيجاد  ةتخضع الخدم 

على قياس المخرجات وتقييم  التوفيقة المثلى بين المخرجات والآثار عبرة فترات زمنية محددة.    وإذا كان التسيير بالنتائج مرتكزا
، فكلما كانت الخدمة  العامة خاضعة في تلبية خدمة معينة اختيار مستوى المنافسة وتعدد المتدخلينالآثار، فهناك معيار آخر هو 
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تقييم  لمنافسة قوية وحقيقية كلما كان هناك صعود للمعلومات الآتية من مختلف الجماعات الضاغطة.  ومنه إمكانية القيام بدراسات
على المدى الطويل، إمكانية تكوين مؤشرات أكثر وضوحا، حيث نجد المعلومة متوفرة لدى من يقومون بالخدمة.  أما حالة الخدمات 

مثال الشرطة، وغير المعرضة لمنافسة معتبرة، في هذه الحالة يجب  services coproduitsالعمومية المقترنة بتدخل العميل الذي يطلبها 
تابعة والتفحص، ولا نفكر في استخدام مفهوم المخرجات والآثار في حالة عدم وجود شكاوى للمستفيدين من الخدمة، القيام بالم

 ولكن هذا لا يمنع التحقق من عدم وجود آثار خفية أو استعمال الخدمة لأغراض أخرى. 
 

  :  قياس الأداء بمرتبط بنموذج الموازنات المستخدم .6
  العلاقة بين قياس الأداء والنمط المتبع في إعداد الموازنات ؟   والسؤال المطروح هنا ما هي

بشكل مسبق، نذكر أن المشكلات التي كانت مرتبطة بالمخرجات سابقا، كانت تخص الربط بين الأهداف ونظام المشتريات،       
ة. إذ من الممكن أن نجد تقديم وهو المشكل الذي نوقش بشكل موسع في تجربة زلا ندا الجديدة وخصوصا على مستوى قطاع الصح

خدمات صحية على مستوى إدارة مستشفى عمومي عن طريق تخصيص مبالغ مرتبطة بنتائج معينة ضمن إبرام عقد مع المستشفى 
المعني، أو بشكل مخالف، المطالبة بمعدل معين من استعمال الأسرة (استغلال الموارد) تحت تمويل معين. في أول وهلة يظهر أن نمط 

تحميل في كلتا الطريقتين غير عقلاني وغير متوافق إلا أن الحقيقة غير ذلك.  إذا كان التمويل مرتبطاً باستخدام عدد معين من ال
الأسرة، فلا يمكن إنجاز أقل      أو أكثر من المستوى المطلوب مهما كان التطور الحاصل في الميدان المعني وفي  أسلوب الإدارة 

، ومثال ذلك في زلا ندا الجديدة، أحد المستشفيات وجدت نفسها مجبرة على إغلاق المستشفى في شهر جوان، المنتهجة في المستشفي
المطلوبة ومنه (الخدمات) إذ باستخدام الموظفين لمزيج من طرق الإبداعية والتسيير ومع احترام معايير القطاع،  تمكنوا من تلبية مستوى 

صلوا على علاوة الأداء،  زد على ذلك الموارد الباقية لم تعد تكفي لتحقيق برامج أخرى، لكون ن قد وفوا بمحتويات العقد وتحوالموظف
ما كان مطلوباً هو مستوى معين من المخرجات لا أكثر. وبشكل مخالف، بامتلاك المستشفيات لموازنة إجمالية وسقف محدد من 

ق عليها بالإضافة إلى أداء إضافي، وفي حالة قيامهم فعلا بوفرة اقتصادية التمويل، ويتم السعي إلى الحصول على المخرجات والآثار المتف
 والإنتاجية إضافية سوف يحصلون على الأرباح التي جنوها.

  
ويظهر بشكل واضح أن الأسلوب الثاني أكثر تحفيزا، والنموذجين السابقين غير متشاين. في النظام الثاني لا يتم ربط 

ع الكميات والأسعار،  لهذا  يفكر المسؤولون في هذه الحالة في مختلف الطرق التمويلية التي تساعد على الرفع الموازنة بعلاقة مباشرة م
في الأداء، فالشراء باستعمال عدد الأسرة لن يسمح للمستشفى بإجراء أي نوع من التعاقد بالباطن ومنه فرص تحقيق الأداء تتقلص، 

مما ؛  ومنه تحقيق الأداء المطلوب وأكثرة سوف يسمح للمستشفى باستغلال منافذ مدروسة في حين الشراء على أساس موازنة إجمالي
سبق، نستنج أن للموازنة وما تتضمنه من تحميل دوراً في تحقيق الأداء، ومن الضروري عند التعامل مع نظام موازنات معين في بلد ما 

 أن نحدد الآثار التي يأتي ا النظام على الأداء.
  

باستعمال المنطق المعمول به حالياً في قياس النتائج السؤال المطروح في هذا المستوى هل من الضروري التخلي عن وعليه 
 تحليل السلسلة المنتجة للخدمات للحكم على الأداء ؟

  
أنه مؤخرا  والجواب يكون ما يلي: لمعرفة الدقيقة بالمخرجات والآثار من الضروري معرفة السلسلة التي أنتجتهما. مع العلم

هناك استعمال شائع من المديرين لعبارة " لا أريد السماع إلا ما يخص النتائج، وليس كيف توصلتم إليها "، إلا أن المنظمات التي 
لديها مشكل في تحديد النتائج ومشكل في وضع مسارات لتحقيقها ليست لها دراية كافية بما يجري على مستوى التنفيذ. ومنه إذا 

صعود المعلومات تخص ما هو مسير بدون مشكلات، وما هو معرض لصعوبات، يمكننا تحديد يجري في الميدان، ولدينا  علمنا ماذا
الأهداف ومعايير النجاح بسهولة وبصورة أدق. وبمعنى آخر إذا توفرت علاقة جيدة بين السياسة والتنفيذ أو التحقيق، مع وضع 

ن تدفق مهم من المعلومات، يصبح من السهولة بما كان تحديد مسارات الأنشطة التي الموظفين في إطار شبكة من التعاملات، وضما
  سوف تحقق النتائج المرغوب فيها.
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وفي ختام هذه الورقة نؤكد من جديد على جدوى هذا المنهج في  التغيير الجذري في الخدمة العمومية كما نؤكد على الضروري  
" الجميع يحلم بالآثار، إلا أننا نعيش ضمن  Aaron Widavsky.ق مستشهدين بمقولة وعدم نسيان جانب سيرورة التحقيالتركيز 

السلاسل ". و من ثم استنادا لهذه الدراسة، يتضح بشكل لافت أن الواقع الحقيقي للتسيير بالنتائج وقياس الأداء مرتبط بالدور الذي 
  يتحمله وينجزه مختلف الفاعلين وبالشكل التالي: 

  الوزارات للأهداف، أو تفويض ذي ثقة للموظفين العموميين.محاولة توضيح  -
  إرادة الموظفين في العمل على الاقتراح والتطوير وعدم انتظار كل شيء من الأعلى.  -
مقاربة واضحة ومعلنة بخصوص أنظمة المراقبة مع عدم البحث عن التوبيخ بل البحث عن التطوير، مع توفر رأي عام  -

  . متفهم للأخطاء والصعوبات
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